كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض العقود التي استشكل في جريان المعاطاة فيها، كالرهن مثلاً قلنا استشكلوا، باعتبار أن المعاطاة تفيد الإباحة، وحقيقة الرهن يراد به الاستيثاق، فكيف يجمع بين الاستيثاق وبين الإباحة، كذلك قلنا الوقف استشكل فيه باعتبار أن الإباحة يسوغ للمبيح أن يرجع فيما أباحه، وإذا كان الوقف لله فكيف يجوز له أن يرجع فيما أعطاه لله؟

وأجيب عن الوقف طبعاً: بأن الوقف لا يشترط فيه القربة، يعني لادليل على اشتراط قصد القربة في الوقف، هذا ما ذهب إليه الأكثر، وبينا معلقين بأنه لا يبعد أن يكون المتصيد من أن حقيقة الوقف تتقوم بقصد القربة، خلاف المشهور يعني..
قد يقال: إن الوقف مثلا يتأتى من غير المسلم، أو من الكافر كما أشكل البعض في الأمس الماضي، وقلنا: إنه في الحقيقة هذا كافر في الظاهر، أما هو بفطرته يعني يؤمن بوجود إله، ما فيه أحد بفطرته ينكر وجود الحق تبارك وتعالى.
...
لا، نحن إشكالنا أنه إذا أعطاه الشيء، المعاطاة، يعني إذا وقف بالمعاطاة معناه يجوز له، المعاطاة تدلل على الإباحة، يجوز له أن يرجع فيما أعطاه، حقيقة المعاطاة تفيد الإباحة، هكذا الإجماع قام على هذا المعنى، فلو قلنا إن الوقف يتحقق بالإباحة لنافى أن ما أعطاه لله لا يسوغ له أن يرجع فيه، واضح لك الإشكال؟ إذا قلنا بتقوم الوقف، طبعاً هذا رأي من الآراء، وبينا أن السيد الخوئي والمشهور يضعفون هذا الرأي، ويقولون إن الوقف لا يتقوم بقصد القربة ولا دليل على ذلك، نحن قلنا يمكن أن يكون الدليل هو متصيد من بعض الروايات، ما فيه نص جلي...
...
لا، ما يجوز له يرجع في الوقف بناءً على أن الوقف من العقود اللازمة، عقد لازم، لكنك هل يجوز له أن يحقق الوقف بالمعاطاة إذا كانت المعاطاة لا تفيد إلا الجواز؟ هذا الكلام، واضحة الحيثية؟ نعم..
كلامنا في هذا اليوم في ملزمات المعاطاة، تقدمت الإشارة إلى أن المعاطاة حتى على القول الذي دلل عليه بوجود إجماع في بعض الصور تكون لازمة، كما إذا تلف أحد العوضين، أو تلف كلاهما، أو تصرف فيه أحدهما، أحد المتعاطيين بتصرف اعتباري أو بتصرف حقيقي، في كل هذه الصور كما مرت الإشارة تكون المعاطاة موجبة للزوم، يعني شخص مثلا تعاطيا، أعطى أحدهما فرس في قبال أنه أخذ مثلاً مائة دينار، فتلف الفرس، خلاص، بالرغم من أن المعاطاة قام الإجماع على الإباحة فيها، لا تدلل على الملك، ولكن في هذه الصورة تنقلب هذه الإباحة إلى ملك، وتقدم كيفية الانقلاب، ماذا قلنا؟ آناً ما، الآنمائية..
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: ينبغي أن نؤسس أصلاً في المقام، هذا الأصل نقول فيه كالتالي: المعاطاة تارة تكون موجبة للملك، حتى لو كانت الملكية متزلزلة، كما ذهب إلى ذلك المحقق الكركي وكثير غيره، فهنا المعاطاة تفيد اللزوم، ولا معنى للقول بأنه تلف أحد العوضين يوجب اللزوم، لأنه من الأصل، مجرد أن تتحقق المعاطاة فهي مفيدة للزوم.
الرأي الثاني: أن نأخذ بما ذهب إليه المشهور من القدماء الذي قيل بوجود إجماع عليه، أن المعاطاة تفيد ماذا؟ مجرد الإباحة، فإذا كان لا يستفاد منها إلا الإباحة فهي دالة على الجواز، بمعنى أن كلاً من المبيح والمباح له يسوغ لكل منهما أن يرجع فيما أعطاه، فيما أباحه للطرف المقابل، فهنا يقول الشيخ الأعظم: الأصل ينقلب، الأصل يكون دالاً على الجواز، إذا كانت المعاطاة موجبة للإباحة، فالأصل ههنا يستفاد منه الجواز، طبعاً ننبه بين قوسين: (ماذا يراد بالأصل ههنا)؟ لا يراد به الأصل العملي ههنا، يراد بالأصل الدليل، في بعض الإطلاقات للأصل يراد به الدليل، يعني الأصل في المسألة بمقتضى أدلة المسألة، سواءً كانت هذه الأدلة هي أدلة فقاهتية أو أدلة اجتهادية، الأصل في هذه المسألة إذا كانت المعاطاة يستفاد منها الإباحة فنقول الأصل فيها ليس اللزوم، الجواز، بمعنى أنه يسوغ لكل من المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاه، واضحة لنا الفكرة؟ واضح المراد من الأصل؟ يعني الأصل يراد به هنا ما قام الدليل عليه، سواءً كان هذا الدليل رواية أو أصل عملي، هذا أحد إطلاقات الأصل، وهنا أيضاً يراد الأصل ههنا لما نستخدم كلمة الصل ماذا نريد منها؟ هذا المعنى هذا، يعني الدليل يدلل على أن المعاطاة إذا كانت مفيدة للإباحة فالأصل المحقق الذي نرجع إليه، يعني ما دل عليه الدليل هو الجواز، يسوغ لكل واحد من المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاه، عرفنا ما الأصل؟ 
هكذا يعني أسس الأصل الشيخ الأعظم (يرحمه الله)..
طبعاً ما هو الدليل على مسوغية رجوع كل من الطرفين فيما أعطاه؟ تقدم عندنا الدليل على أصل الإباحة حتى الإباحة المطلقة، بمعنى أنه يسوغ المبيح للمباح إليه أن يتصرف حتى في نقل الملكية، حتى في العتق، كما مر علينا، ما هو الدليل؟ السلطنة، قاعدة السلطنة، فماذا نقول هنا في المقام؟ نقول: الدليل الدال على الجواز هو قاعدة السلطنة، أو الرواية، (الناس مسلطون على أموالهم)، يعني هي قاعدة وهي رواية في الحقيقة..
طيب كيف نستدل بالمقام؟ نقول هكذا: كان يسوغ له أن يتصرف في ماله قبل أن يعطيه، هو ملك له، فبعد إعطائه للطرف المقابل، يعني بعد إباحته، تبقى قاعدة السلطنة كما كانت جارية قبل الإعطاء، فهي جارية بعد الإعطاء، يعني ما تغير الموضوع نقول بالإعطاء.
أشكل على جريان قاعدة السلطنة في المقام بالإشكال التالي، وهذا طبعاً عند التأمل يصبح فيه شيء من الغرابة، هذا الإشكال فيه شيء من الغرابة راح نبين وجه الغرابة في الإشكال، لكن أولاً نورد الإشكال، ثم نجيب عليه، ومن ثم نبين وجه الغرابة فيه..
قيل: إنه إذا كانت المعاطاة تفيد الإباحة، طيب هذا أعطى، كل من المتعاطيين أعطى ما لديه للطرف الآخر، هذا أعطى مثلاً فرساً، وذلك أعطى مثلاً الدنانير، في هذه الصورة ماذا؟ قلنا إن المستفاد من المعاطاة هو الإباحة، طيب نشك أن هذه الإباحة ترتفع بالرجوع أم لا ترتفع؟ كما ساغ لنا أن نجري استصحاب قاعدة السلطنة يسوغ لنا أن نجري استصحاب إباحة التصرف لكل من المتعاطيين، واضحة لنا الفكرة؟ هكذا قيل، فيتعارض الاستصحابان، يعني استصحاب الإباحة لكل من المتعاطيين باقٍ، كما كان استصحاب السلطنة باقٍ، فما هو المرجح لإجراء أحد الاستصحابين دون الآخر؟ مر عليكم، في هذه المسألة يوجد مرجح، وهو أن استصحاب قاعدة السلطنة هو الجاري، دون استصحاب بقاء التصرف لكل من المتعاطيين فيما أبيح له بالاستصحاب، لماذا؟ لأن ذلك الاستصحاب الأول سببي، وهذا مسببي، ودائماً إذا جرى الاستصحاب السببي ماذا يصير؟ يصير حاكماً على الاستصحاب المسببي، مثل ما إذا أجرينا مثلاً استصحاب، كان عندنا ثوب نجس، وماء مشكوك الكرية، فطهرنا، العباءة هذه، فيها نجاسة، طهرناها بالماء المشكوك الكرية، ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون استصحاب الكرية المشكوك يوجب طهارة العباءة أو الثوب، لماذا؟ لأن أحد الاستصحابين هو استصحاب سببي، يكون حاكماً على الاستصحاب المسببي، المقام كذلك، عندما نجري قاعدة السلطنة يكون رافعاً لموضوع بقاء الإباحة، يعني صح الاستصحاب جاري، لكن بما أن الاستصحاب السببي حاكم عليه فلا يجري، يعني يرفع موضوعه، عرفنا الإشكال والجواب؟ 
أما جه الغرابة فكالتالي: وجه الغرابة كيف نتصور جريان الاستصحاب بعد رجوع المعطي فيما أعطاه؟ لأنه ما عندنا يقين وشك، نحن نقول حقيقة الاستصحاب بوجود يقين سابق وشك لاحق، هذا الإعطاء السابق لا يفيد إلا الإباحة، ما يفيد نقل الملكية، طيب رجع فيما أعطاه، خلاص، رجع فيما أعطاه يعني رجع في الإباحة، ليس هو رجع في شيء ملّكه، هذا أشبه بماذا؟ بالإجارة إذا انتهت، شفتوا وجه الغرابة في الإشكال؟ فهنا لا يقال إن المقام من قبيل وجود استصحابين أحدهما سببي والآخر مسببي، فلما يجري الاستصحاب السببي يرفع موضوع الاستصحاب المسببي، أصلاً ما فيه استصحاب مسببي في المقام، وإن كان الكثير طبعاً ذهب إلى وجود استصحابين في المقام، لكن الصحيح قلنا فيه غرابة، الصحيح أنه ما يوجد إلا استصحاب واحد، وهو الذي أطلقنا عليه الاستصحاب السببي، لأن السلطنة هذه كائنة، موجودة، ثابتة للمعطي، لكل من المتعاطيين فيما تحت يده، بعدين إذا أراد أن يرجع، سلطنته باقية، لأنه غاية ما يستفاد من المعاطاة هو ماذا؟ غاية ما يستفاد من المعاطاة هو الإباحة، فهو رجع فيما أباحه، كأنه واحد يعني أعطاك إعارة، قال لك: استفيد من هذا، أو أعطاك هدية، وكانت الهدية قلنا تمليك مجاني، والعين باقية، فرجع فيما أهداك إياه، نفس الكلام..
...
هنا محل كلامنا إذا تلفت العين لكنه عاد يضمن بدلاً عنها، إذا كان يجوز له أنه مجرد أباحه هل هو ملك؟ إذا تلفت العين يصير مالكاً، هذا موجب للتلف، الأصل الجواز، فتلفت، نقول الأصل الجواز، هو يجوز له أن يرجع، إذا تلفت صار مالكاً، بناءً على أن التلف يوجب الملكية، خلاص، صار انتقال آناً ما، هذا قبل أن تتلف المفروض نجري الأصل السببي والأصل المسببي..

....
إذا باقية على ملكه، خلاص تلفت في ملكه، هذا ما أباحه تلف، يعني بالتالي يجوز له أن يرجع فيما تلف، أنا مثلاً أعطيتك هذه العباءة وأنت أعطيتني الكتاب، ما الذي تلفت عندك؟ تلفت العين، صح؟ فأنت بالتالي يعني أنا هل يجوز لي أن أرجع أو ما يجوز لي أن أرجع؟ إذا قلنا خلاص تحققت ملكية، انتقلت الملكية بالتلف، فبعد ما لي شيء أرجع فيه..
...
لا، الكلام في أنه فيه موجب، قام إجماع على انتقال الملكية كما مر كما أسلفنا، إذا...

...
صار لازماً ما معناه؟ يعني خلاص ...
....
أناً ما، صار خلاص، بعد ما يجوز لي أن أرجع، الرجوع لابد أن تكون العين باقية حتى أرجع فيها، أو أرجع ببدلها، إما في المثل أو القيمة أو المسمى، واضح؟ بعد ما عندي أكثر من هذه الفروض، واضحة لك الفكرة؟ 
طيب هذا الكلام الذي أوردناه أشكل فيه على الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بالإشكال التالي: تتذكرون فيما سلف الشيخ الأعظم قال: إن الإباحة بعوض موجبة للزوم، تتذكرون؟ قال: الإباحة بعوض الأظهر استفادة اللزوم في هذا الفرض، هنا كيف؟ كأنه نقض ما أسلف منه، هو قال هناك الإباحة بعوض تفيد اللزوم، هنا إباحة بعوض في الحقيقة، لأنه عندما أبيح لك، وأنت تبيح لي، هذه إباحة بعوض في الحقيقة من كلٍ من الطرفين، فالذي أورده فيما سلف كأنه نقضه ههنا، قال: إن الإباحة ههنا الأصل فيها الجواز، عدم اللزوم، واضح الفكرة الإشكال على الشيخ الأعظم؟
السيد الخوئي (رحمه الله) قال: إن هذا الإشكال الذي أورده بعض الجهابذة لا يرد على الشيخ الأعظم، لماذا لايرد؟ لوجود فارق بين ما سلف من لدن الشيخ والمقام الذي نحن فيه..
ما هو الفارق؟ شوفوا الفارق..
الذي سلف من الشيخ في الإباحة بعوض، عندما يقصد كل من المتعاطيين الإباحة، كل من المتعاطيين يقصد أن يبيح للطرف الآخر أن يتصرف فيما أعطاه، الكلام الذي نحن فيه لا، كلٌ من المتعاطيين يقصد أن يملك الطرف الآخر ما أعطاه، يعني أنا في الحقيقة في هذا الفرض أريد أن أملكك العباءة في قبال أن تملكني الكتاب، فذاك إذا كان يقصد الإباحة بعوض، الشيخ قال ماذا هناك؟ الإباحة بعوض تدلل على أنها عقد لازم، هنا كلٌ منهما يقصد التمليك، لكن هذا التمليك ملغى بنظر الشارع، والشارع اش سوى؟ قال: صحيح هذا التمليك ملغى من طرف، لكن أنا حكمت بالإباحة لكل من الطرفين، كما أسلفنا، كما مر علينا هذا، فهنا الإباحة في الحقيقة إباحة شرعية، ليست إباحة كلٌ من المالكين، قصدية، إباحة بحكم الشارع، فماذا نقول؟ الإباحة الجائية أو الكائنة بحكم الشارع الأصل فيها الجواز، أما ذيك الإباحة بعوض، التي جائية من قصد المتعاطيين ماذا تدلل عليه؟ تدلل على اللزوم، فكم فرق بين ما أسلفه الشيخ في الأمر الرابع وبين ما أورده ههنا، عرفنا ما الفرق الفارق؟
الفارق أن ذيك الإباحة...
...
كأن المسألة معكوسة، إن كان قصد المتعاطيين هو الإباحة لكل من الطرفين بقصدهما، فهذا يدلل على اللزوم، الإباحة بعوض تدلل على اللزوم، وإن كان قصدهما التمليك كما قال السيد مثلاً، هنا ماذا؟ المسألة معكوسة، سموها المسألة المعكوسة، ترى حلو هذا الاسم، لأنه يركزها في الذهن، وإن كان قصد كل منهما التمليك، فهذا التمليك ملغى في نظر الشارع، لأن المتشرعة قام الإجماع لديهم بأن المعاطاة لا يستفاد منها التمليك، وإنما يستفاد منها الإباحة، فالأصل في المقام ماذا يصير؟ الجواز.

طبعاً تتذكرون في المقام فيما تقدم في الوجه الرابع، يعني دلل، لما قال إن الإباحة بعوض يستفاد منها التمليك، دلل على هذا بأدلة متعددة، من جملة الأدلة التي قال الاستصحاب، تتذكرون، قال يجري فيها الاستصحاب، ويجري فيها (الناس مسلطون على أموالهم)، ويجري فيها (لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه)، ويجري فيها الاستثناء في قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة)، والجملة أيضاً قال الاستثناء في هذه الآية، الاستثناء والمستثنى منه.
طيب قال: ويجري فيها أيضاً ما دل على لزوم خصوص البيع، قال الأصل في البيع أنه يدلل على اللزوم، مثل البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأيضاً قال: يجري فيها بعض العمومات، كقوله تعالى (أوفوا بالعقود)، وأيضاً أجرينا فيها (المؤمنون عند شروطهم)، الذي قلنا الشرط ليس يدلل فقط على ماذا؟ الالتزام في ضمن الالتزام، وإنما أيضاً للشرط نحو من السعة بحيث يدلل على الالتزام البسيط الواحد، أصل العقد، هنا أي واحد من هذه الأدلة الثمانية يجري؟ إذا قلنا مثلاً: الأصل فيها الجواز، ولا واحد، لأن ذيك الأدلة ماذا دالة عليه؟ على اللزوم، فهنا لوجود فارق بين تلك المسألة وهذه المسألة لا يجري فيها أي واحد من تلك الأدلة الثمانية التي أوردناها في المسألة الرابعة.
بهذا نكتفي..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
